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1- أهمية الرضا الوظيفي
يكتسي الرضا الوظيفي أهمية كبيرة لكل من العاملين، المؤسسة والمجتمع، نوضحها كما يلي:
1-1- أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للعاملين:
· زيادة الثقة بالنفس والطموح لدى الفرد العامل في الشركة.
· إشباع الحاجات الشخصية للعامل، وذلك من خلال وصوله لمستوى الطموح له.
· التقليل من الضغوطات المتراكمة على العامل.
· رفع الروح المعنوية للأفراد العاملين، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب، وبالتالي انخفاض مستوى الصراعات.
· القدرة على التكيف مع بيئة العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع الرغبة في الإبداع والابتكار.
· الشعور باحترام الذات.
1-2- أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للمؤسسة:
· ارتفاع مستوى الولاء للمؤسسة كلما شعر العامل بأن الوظيفة أشبعت حاجاته المادية والمعنوية يزيد تعلقه بالمؤسسة.
· تعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها ومغالبة أي تحديات والمنافسات التي تواجهها.
· استثمار كافة طاقات ومواهب العاملين بالمؤسسة لتقديم أفضل ما عندهم لتحقيق أهدافها.
· تحسين وتطوير منتجات المؤسسة وبالتالي تتحسن سمعتها وتزيد أرباحها.
· وقوف العاملين بجانب المؤسسة أوقات الأزمات ومنه انخفاض معدلات التغيب عن العمل الاضطراب.
-3-1- أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للمجتمع:
· ارتفاع معدلات الخدمات والكفاءة الاقتصادية.
· انخفاض معدلات ترك العمل مما يؤدي إلى الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع وتقدمه.
· ارتفاع معدلات التنمية والتطوير للمجتمع.
2- [bookmark: _Toc214365476]أنواع الرضا الوظيفي
يقسم الرضا الوظيفي إلى نوعين هما:
2-1- [bookmark: _Toc214365477]الرضا العام
هو الاتجاه العام للفرد نحو عمله ككل، وليس ردة فعل لحظية  بل هو موقف مستقر نسيبا عن العمل ككل، و هو ناتج عن مجموعة من العوامل و المكونات الفرعية مثل طبيعة العمل نفسه، الاجر والمزايا المادية، فرص التقدم والنمو، العاقة مع الزملاء و العديد من العوامل الأخرى.
2-2- الرضا النوعي
هو رضا الفرد عن جانب معين من جوانب عمله، كأن يرضى عن العائد المادي في حين يكون غير راضٍ عن نوعية الإشراف أو ظروف العمل، الرعاية الصحية، أساليب الاتصال داخل المنظمة.
وعلى الرغم من تقسيم الرضا الوظيفي إلى نوعين، إلا أن هناك دراسات أثبتت وجود علاقة ارتباطية بين الرضا العام والرضا النوعي، بمعنى أن الرضا عن جانب معين من جوانب العمل مرتبط بالرضا عن الجوانب الأخرى.
حيث ان درجات الرضا عن الجوانب المختلفة للعمل مثل (الاجر، ظروف العمل، الزملاء ، الاشرف و غيرها) ليست مستقلة عن بعضها البعض، بل تميل ال الارتباط الإيجابي.
[bookmark: _Toc214365478]ثانياً: النظريات المفسرة للرضا الوظيفي
1- نظرية الحاجات
1-1- نظرية تدرج الحاجات "إبراهام ماسلو":
اعتمد فيها على تحديد مجموعة الحاجات الإنسانية والأهمية النسبية لكل منها في تدرج الإشباع وعلاقة هذا بالدافعية للقيام بسلوك معين، ويوضح هذه الحاجات في:
· الحاجات الفسيولوجية: هي الحاجات الجسمانية الأساسية للحياة، مثل: الحاجة إلى الطعام والماء والنوم والدفء، وهي حاجات أساسية يشترك فيها البشر، لذلك فهي تأتي في قاعدة هرم الحاجات.
· حاجات الأمن: تعبر عن حاجات الفرد ليكون بمأمن من الأخطار، وأن يشعر بقدر من الاطمئنان والتأكد فيما يتعلق بالبيئة المحيطة به. ولا يقتصر الشعور بالأمن والاطمئنان على الكيان المادي فقط، وإنما يتضمن الأمن النفسي والمعنوي.
· الحاجات الاجتماعية: هي احتياج الفرد للشعور بالود والحب من الآخرين، والانتماء إلى جماعة، وأن يكون له أصدقاء ويتصل ويتفاعل مع الآخرين.
· حاجات التقدير: هي حاجة الفرد أن يشعر بأنه محل تقدير، فعندما ينبع هذا التقدير من الفرد يكون ذاتيًا، أما عندما يكون مصدره الآخرين من حيث المكانة الاجتماعية والاحترام الذي يعطونه إياه يكون تقديرًا خارجيًا.
· حاجات تحقيق الذات: هي حاجة الفرد إلى تحقيق الذات والأهداف والطموحات التي يرغب بها في الحياة. 
شكل رقم (2) يوضح سلم الحاجات عند ماسلو
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ب- نظرية الحاجات الثلاثة "ماكليلاند"
اقترح ماكليلاند سنة 1976 نظريته التي شملت ثلاث حاجات أساسية للفرد هي:
· الحاجة إلى الإنجاز:
تجعل الأفراد يبحثون عن فرص حل مشكلات التحدي والتفوق، ويتجلون بالعديد من الخصائص والمميزات التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية في حل المشكلات، واتخاذ القرارات، ووضع الأهداف.
· الحاجة إلى القوة:
رغبة الأفراد وحاجاتهم إلى السيطرة والتحكم في سلوك الآخرين وممارسة السلطة عليهم، وبذلك نجد اندفاعهم نحو المهام التي توفر لهم فرص كسب القوة.
· الحاجة إلى الانتماء:
هي واحدة من الحاجات النفسية الأساسية للإنسان وتعكس الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية إيجابية والشعور بالقبول والاندماج في الجماعات وتجنب الشعور بالعزلة والرفض.
وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الافتراضات، تذكر منها:
· الموارد البشرية التي تتميز بدافع قوي للإنجاز يرتفع لديها الشعور بالسعادة والرضا من تحقيق نتائج جيدة، على عكس التي تتميز بدافع إنجاز ضعيف.
· الشخص الذي يتميز بالرغبة العالية للانتماء هو اقل فرصة أن يكون مديرا جيدا، حيث يقوم غالبا بتغليب الطابع الاجتماعي الشخصي عن الطابع الموضوعي مما يؤثر في عمليات اتخاذ القرار.
2- نظرية القيمة "لوك"
وضعها "لوك" عام 1976م لتحديد مفهوم الرضا الوظيفي. تفترض هذه النظرية ان الرضا الوظيفي هو حالة عاطفية سارة بسبب إدراك الفرد أن الوظيفة التي يعل بها تتيح له ممارسة القيمة الوظيفية التي تنسجم مع حاجاته، حيث فرق "لوك" بين القيمة والحاجة، فاعتبر أن الحاجات عنصر أساسي لاستمرارية الحياة، ، بينما القيم لها صفة الفردية وتتمثل في رغبات الفرد أيا كان وصفه.
فالرضا الوظيفي ليس محصلة جمعية بسيطة لمستويات الرضا عن العناصر المنفردة للعمل، بل يتحدد من خلال الأهمية النسبية التي يمنحها الفرد لكل عنصر من العناصر المؤثرة بالرضا الوظيفي. لذلك يسعى الفرد دوما إلى تحقيق نتائج ذات قيم عالية، فتحقيق القيم يشبع له حاجاته ورغباته، وبالتالي تنعكس إيجابا على وضعه النفسي، وعليه يتحقق الرضا الوظيفي.
3- نظرية العاملين عند هيرزبرغ
تعود هذه النظرية إلى عام 1959، عندما قام هذا العالم بدراسة الخصائص الوظيفية التي تؤدي إلى رضا العاملين أو عدم رضاهم، وتوصل إلى تحديد نوعين من هذه الخصائص تتمثل في العوامل الصحية والعوامل الدافعة، فوجود هذه العوامل، وفقًا لرأيه، يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي:
 1-3  العوامل الصحية
يؤدي وجودها إلى الوقاية من عدم الرضا أي منع السخط الوظيفي، وهي متعلقة بالبيئة المحيطة بالوظيفة وترتبط بمتغيرات خارجية بالنسبة للفرد، أهمها:
· الراتب والاجر: تشمل الأجور والمكافئات التي تدفعها الشركة للعاملين مقابل جهودهم.
· توقيتات العمل: وهي عدد ساعات العمل الرسمية التي يقضيها الفرد في الشركة.
· فرق العمل: هي مجاميع العمل الرسمية وغير الرسمية وطبيعة العلاقات القائمة بين أفرادها.
· ظروف العمل المادية: و تشمل البيئة الفيزيائية والتجهيزات والأدوات بالإضافة للسلامة والأمان ، الموقع وسهولة الوصول وهي بحد ذاتها لا تعطي الرضا الوظيفي ولكن غيابها يشكل حالة من السخط وعدم الارتياح.
· نمط الإشراف: أسلوب الإشراف الذي يتبعه الرئيس، وعملية اتخاذ القرارات والتصرف في حل معوقات العمل.
2-3  العوامل الدافعة
هي العوامل ترتبط بطبيعة العمل نفسه وتجربة الاداء، وتسهم في تحقيق ذاته، أهمها:
· المسؤولية والتقدير: وهي تعكس حجم مهام الموظف في العمل وحجم الصلاحيات الممنوحة له في اتخاذ القرارات.
· الإنجاز والوظيفة ذاتها: وهي تمثل رغبة الفرد في انجاز المهام المطلوب منه على أكمل وجه، ومعرفة النتائج، مع الاخذ بيعن الاعتبار حرية اختيار أسلوب إنجاز العمل، ومدى أهمية الانجازات وتوافقها مع اهداف الشركة.
· فرص الترقية والتقدم: مدى ما تتيحه الشركة من فرص للموظفين بصقل مهاراتهم وتطويرها مما ينعكس على الترقيات الوظيفية بناءً على الإمكانيات والقدرات للأفراد.
4- التدريب: العمل على صقل مهارات الموظفين وزيادة افاق المعرفة لديهم من خلال انخراطهم في دورات تدريبية وورش عمل مختلفة.
5- نظرية العدالة:
واضع هذه النظرية "جون أدمز" عام 1963و تقوم على فكرة بسيطة ولكنها عميقة وهو ان العدالة ليست مفهوم مطلقا بل هي إحساس نسب ينشأ من المقارنة، حيث تبين أن الرضا عن العمل متوقف على مدى الجهد المبذول من طرف العامل ومعاملة المؤسسة له ضمن اطار المقارنة مع زملاء العمل بمعنى اخر حتى لو كانت المكافأة بنظر العامل تتناسب مع مقدار الجهد المبذول ومنصفة للعمل فانه سيشعر بحالة من عدم الرضا لو ان عامل اخر قام بنفس الجهد و حصل على مكافاة اعلى.
وعليه فإن الرضا الوظيفي يتمثل على مقدار ما يشعر به من عدالة بين المجهودات التي يقدمها لوظيفته، مقارنة مع العوائد التي يحصل عليها الاخرون نتيجة هذه المجهودات وتشتمل هذه النظرية على ثلاث خطوات هي:
· التقييم: يشتمل على قياس بعض المدخلات مثل جدارة الفرد العمر المهارة، مقدار الجهد المبذول وقياس المكافآت التي يحصل عليها الفرد، مثل: الراتب الترقية، التقدير.
· المقارنة: تشتمل على مقارنة مكافآت الفرد بما يبذله من جهد في العمل ومقارنة ذلك بما يحصل عليه أقرانه في المؤسسة وما يبذلونه من جهد.
· السلوك هو عملية إدراك العلاقة بين التقييم والمقارنة، فعندما يدرك الفرد بأن الوضع يتصف بالعدالة فإنه يستجيب بشكل إيجابي، أما إذا كان الوضع غير عادل فيستجيب بشكل سلبي، ويقلل من إنتاجيته وجهده. 
[bookmark: _Toc214365479]ثالثا: العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي
يمكن تحديد أهم هذه العوامل فيما يلي:
1. الأجر:
هو القيمة المادية التي يتلقها الفرد لقاء العمل الذي يقوم به يعتبر وسيلة مهمة لإشباع الحاجات المادية، وقد بينت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة طردية بين مستوى الدخل والرضا الوظيفي فكلما زاد الدخل للأفراد، ارتفع رضاهم عن العمل.
2. محتوى العمل:
يقصد به الطبيعة الأساسية للمهام والأنشطة المرتبطة بالعمل والذي يشمل درجة التنوع والتحدي والاستقلالية والمعنى الذي يجده الفرد في وظيفته، حيث ان محتوى العمل يشكل عاملا أساسيا في تحديد مدى الرضا الوظيفي فبعض الوظائف تكون بطبيعته روتينية ومملة لا تشكل مستويات عالية من الرضا الوظيفي والبعض الاخر من الوظائف يكون فيه جانب من الابداع والديناميكية والحاجة الى اتخاذ القرارات وهذا النوع من الوظائف بعطي شعورا أكبر بقيمة العمل وينعكس بشكل إيجابي على مستويات الرضا الوظيفي. 
يعتبر محتوى العمل تلك المتغيرات التي تكون المهام التي يؤديها العامل في عمله ومن بين أهم هذه المتغيرات نجد:
· تنوع المهام وتكاملها.
· استقلالية العمل وحرية التصرف.
· أهمية العمل وقيمته الاجتماعية.
· تحدي المهام والتعقيد.
· التغذية الراجعة والمعلومات.

3. فرص الترقية
فرص الترقية تمثل عاملا في غاية الأهمية ومزدوج التأثير فيما يخص الرضا الوظيفي حيث تكون اقوى محفز عند ادارتها بشكل سليم وتكون سبب سخط وصراعات عندما تدار بشكل سيء وغير منضبط. 
فالترقية لا تمثل فقط زيادة في الراتب او المكانة التنظيمية، بل هي اعتراف بالقيمة المضافة للفرد وتقديرا لقدراته وامكانيته وتعبر عن عدالة النظام التنظيمي.
4. نمط الإشراف
يعتبر نمط الاشراف من العوامل الحساسة في تشكيل تجربة الموظف وتحديد مستوى الرضا عن عمله، حيث يمثل المشرف (المدير) الحلقة المباشرة بين الموظف والمنظمة، فالمشرف ليس مجرد مراقب أداء، بل هو ناقل للثقافة التنظيمية ومفسر للسياسات وموزع للموارد ومصدر مهم للتغذية الراجعة. لذلك فان الطريقة التي يمارس فيها المشرف سلطته تؤثر بشكل عميق على المناخ النفسي للفريق ومستويات الرضا لدى افراده. 

5. جماعة العمل
في دراسة الرضا الوظيفي، غالبا ما يتركز الاهتمام على العوامل الفردية والهيكلية والمحتوى الوظيفي والمكافآت والترقيات ولكن هناك عملا لا يقل أهمية عن كل ما سبق ذكره وهو بعد جماعة العمل، فالعمل ليس مجرد نشاط اقتصادي فردي، بل هو نشط اجتماعي يحدث في سياق جماعي.
وحيث ان الانسان يمثل كائنا اجتماعيا بطبعه، يحمل معه الى مكان عمله حاجته الأساسية للانتماء والتقدير والارتباط بالأخرين، و الشعور بالأمان النفسي مما يحرر طاقته على الابداع والإنتاجية.
6. الاتصالات في العمل
يقصد بها تبادل الأفكار والمعاني بهدف إحداث تصرفات معينة لإتمام العمل، فهي وظيفة إدارية تتصل بطبيعة العمل الإداري من تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، ورقابة.
 كلما كان الاتصال سلسا وفعلا كلما كان الفريق أكثر تماسكا وساهم ذلك في خلق جو أكبر من المودة والالفة، وهذا ينعكس بالضرورة على انخراط الموظفين في اتخاذ القرارات وساهم باطلاعهم على كل ما يحدث في المنظمة من مستجدات مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الرضا الوظيفي لديهم.
7. الشعور بالأمن الوظيفي
يمثل الشعور بالأمن الوظيفي أحد الابعاد الأساسية التي تشكل خبرة الفرد في تجربة عمله وتوثر بشكل عميق على الرضا الوظيفي لديه، فالأمن الوظيفي لا يشكل فقط ضمان الاستمرارية بالعمل، بل يمتد الى الاستقرار بالدخل واستمرارية المزايا والثقة في قدرة المؤسسة على الحفاظ على وظائف موظفيها في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التنظيمية.
8. ساعات العمل:
يعتبر الحجم الساعي للعمل اليومي من أبرز الموضوعات التي كانت محل نقاش وذلك منذ ظهور الثورة الصناعية حيث تتمثل إشكالية النقاش في كيفية استغلال الأمثل للموارد البشرية.
وان مقدار عدد ساعات العمل اليومية وساعات الراحة يشكل مقياسا مهما في شعور الافراد بالارتياح من عدمه وهذا ينعكس بشكل واضح على رضا العاملين عن وظيفتهم.
فأوقات الراحة تكون ذات فاعلية عند ما يكون هذا الوقت يحقق فيه الفرد منافع واحتياجات مرتبطة بحياته العامة.
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رابعا: قياس الرضا الوظيفي
يعد قياس الرضا الوظيفي خطوة حاسمة لفهم تجربة الموظفين وتحسين بيئة العمل، حيث ان ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته، لكن عملية القياس هذه ليست سهلة، لأنه من الصعب معرفة حقيقة تلك الاتجاهات بدقة من خلال الملاحظة، أو استنتاجها بدقة من سلوك الفرد، فإلى حد كبير يعتمد في قياس الرضا عن العمل على ما يذكره الفرد، وعادة لا يفصح، أو لا يستطيع الافصاح بشفافية عما بداخله.
ويمكن حصر الأساليب المستخدمة في الوقت الحاضر في نوعين:
 المقاييس الموضوعية: حيث يمكن قياس اتجاه العاملين ورضاهم عن طريق استخدام أساليب معينة مثل الغياب، معدل الاستقالة أوترك الخدمة، معدل الحوادث في العمل، كذلك معدل الشكاوى ومستوى إنتاج الموظف.
المقاييس الذاتية: وهي التي تعتمد على جمع المعلومات من العاملين باستخدام وسائل محددة مثل تصميم استمارة الاستقصاء تتضمن أسئلة خاصة بالرضي الوظيفي توجه الى الأفراد العاملين بالمنظمة من أجل معرفة درجة رضاهم عن العمل، أو باستخدام طريقة المقابلات الشخصية التي يجريها الباحثين مع العاملين في المنظمة، ولكل طريقة مزاياها وعيوبها وظروف استخدامها.
قد بذل الباحثون والمنظرون في السلوك التنظيمي جهودًا كبيرة من أجل تطوير بعض المقاييس تكون أكثر صدقًا وثباتًا، وسنتعرض لأهم الطرق الرئيسية المستخدمة في قياس الرضا، نذكر منها:
أ- الاستبانة الوصفية للوظائف (JDI):
تقيس معدلات الرضا لخمسة جوانب مختلفة للوظيفة وهي: الوظيفة نفسها، الأجر، فرص الترقية، الإشراف، الزملاء. وضمن كل بعد من هذه الأبعاد، توجد قائمة بكلمات أو جمل قصيرة، على العامل أو الموظف أن يحدد ما إذا كانت العبارة تصف الوظيفة أم لا، باستخدام إجابات من الثبات أو النفي أو عدم المعرفة. ولكل إجابة قيمة رقمية بحسب الإجابة، وفي النهاية يعطينا حاصل جمع التقديرات على الأبعاد الخمسة مستويات الرضا الوظيفي عن كل بعد أو جانب.
ب- استبانة مينيسوتا لقياس الرضا الوظيفي (MSQ):
وهو مقياس شائع الاستخدام، حيث يعبر الفرد عن مدى رضاه أو عدمه حول الجوانب المتعلقة بالوظيفة مثل الأجر، الترقية، كفاءة الإشراف. أما مقياس التقدير فيتراوح بين "راضي جدًا" إلى "غير راضي جدًا".
ج- مقياس الرضا عن الأجر (PSQ):
يهتم بالحالات النفسية تجاه العوامل المختلفة لجوانب أنظمة الأجور، مثل الرضا عن مستوى الأجر الحالي، والرضا عن الزيادات في الأجر، والمزايا الإضافية، وإدارة نظام الأجور. ويتم الإجابة عليه في مقياس متدرج من خمسة مستويات.
د- أسلوب الأحداث الحرجة:
وهو أسلوب يعرف بطريقة القصة لهيرزبيرج، يتم من خلاله قياس الرضا الوظيفي لدى الأفراد، حيث يطلب من الأفراد أن يصفوا بعض الأحداث المرتبطة بعملهم والتي حققت لهم الرضا أو عدم الرضا، ثم يتم اختبار وفحص الإجابات لاكتشاف عوامل أو مسببات الرضا أو عدم الرضا. فمثلًا، إذا ذكر العديد من الأفراد مواقف في العمل تعرضوا فيها لمعاملة سيئة من المشرف، أو امتدحوا المشرف لمعاملته الطيبة، يظهر أن نمط الإشراف يلعب دورًا هامًا في الرضا الوظيفي لدى الأفراد.
هـ- المقابلات الشخصية:
تتضمن مقابلة الأفراد بصفة شخصية، وجهًا لوجه، حيث يمكن للفرد أن يفصح عن بعض الأمور والاتجاهات التي لا يمكن الحصول عليها من قوائم الاستقصاء، وبالتالي التعرف على الأسباب وراء رضا أو عدم رضا العاملين. وتكون أكثر فاعلية في المنظمات الصغيرة، وخاصة إذا تم التخطيط لها من قبل مختصين في المقابلات الشخصية، وتقل فعاليتها في المنظمات الكبيرة، لأن الأفراد في الغالب يخشون الإفصاح عن أمور قد تضر بمصالحهم، خاصة إذا تعارضت تلك الأمور مع توجهات ومصالح المنظمة.
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تحقيق الرضا لدى الأفراد العاملين يشكل مسعى مهمًا لكل المنظمات، نظرًا لأهميته البالغة في نجاحها وفعاليتها. ولكن تأثير حالة الرضا التي تنشدها كل المنظمات قد لا ينتج عنه التأثيرات والانعكاسات المتوقعة، وأحيانًا تكون دون المتوقع. ولذلك من المهم بحث النتائج التي تترتب عن الشعور بعدم الرضا.
وفيما يلي بعض النتائج:
1- الانسحاب من العمل
الشعور بعدم الرضا لدى العاملين يؤدي بهم إلى القيام ببعض السلوكيات والأفعال من أجل رد الاعتبار لأنفسهم، مثل الابتعاد أو الانسحاب من العمل، والذي يأخذ أحد الشكلين التاليين:
أ- الغياب:
يقصد بالغياب نقص الملازمة في عمل يتطلب الحضور الدائم، وهو أمر يسبب ارتفاع التكاليف في المنظمة، ولا سيما تكاليف تعويض العطل المرضية والإجازات السنوية ونقص الإنتاجية، بالإضافة إلى التكلفة المعنوية التي يتحملها الأفراد الذين يقع على عاتقهم تحمل عبء تعويض النقص الذي يتركه الغائبون.
وبصفة عامة، لا يمكن القول إن الغياب يعني بالتأكيد حالة عدم الرضا، وهذا يرجع إلى ضعف العلاقة بين الغياب وعدم الرضا. ولكن إذا زاد مستوى الغياب عن الحد المعقول، فهذا يعني أن الأمر بحاجة إلى معرفة الأسباب.
ب- ترك العمل:
يعبر ترك العمل عن استقالة العامل من شركته بإرادته، وهذا يعبر عن معدل الدوران الوظيفي في المنشأة، علما ان الدوران الوظيفي المرتفع يشكل تكلفة على الشركة: تكلفة الإحلال، تكلفة التدريب، وتكلفة التعيين، والتي تزداد كلما ارتقينا في السلم أو الهرم التنظيمي، بالإضافة إلى أن المنظمة تتحمل تكاليف أخرى غير ملموسة (التكاليف الخفية في الموارد البشرية)، مثل تشتت جماعة العمل التي يعمل بها هذا الفرد المستقيل. وتعظم التكاليف أكثر إذا كان تارك العمل من ضمن الأفراد ذوي الأداء والخبرات العالية. 
كلما زاد الرضا الوظيفي، زاد الدافع لدي الموظفين بالبقاء في العمل، وقل احتمال تركه للعمل بطريقة اختيارية. وقد أجريت عدة دراسات تهدف إلى اختبار صحة الفرض، فأظهرت بدرجات متفاوتة أن هناك علاقة سلبية بين الرضا ومعدل دوران العمل، بمعنى أنه كلما ارتفعت درجة الرضا الوظيفي يميل معدل دوران العمل إلى الانخفاض.
2- التمارض والإصابات
وهي وسائل الانسحاب غير المباشر من العمل عن طريق اتخاذ الذرائع والحجج.
أ- التمارض:
وهي حالة ادعاء المرض للتغيب عن العمل وتظهر بشكل كبير عندما يكون العامل غير راض عن الوظيفية التي يشغلها او بسبب ضغط العمل وجودة البيئة المحيطة بالعامل في مكان العمل بالإضافة الى الضغوط النفسية التي يعيشها العامل في مكان العمل.


ب- الإصابات:
[bookmark: _Toc214365482]الإصابات شأنها شأن التغيب أو ترك العمل، وهي تعبير جزئي عن عدم الرضا الوظيفي، وبالتالي انعدام الدافع على للعمل بكفاءة وعدم الرغبة في العمل ذاته. ومن هنا يميل الباحثون إلى افتراض علاقة عكسية بين درجة الرضا الوظيفي وبين معدلات الحوادث والإصابات في العمل. وتفسر هذه الظاهرة بأن العامل الذي لا يشعر بدرجة عالية من الرضا نجده أقرب للإصابة، إذ أن ذلك سبيله إلى الابتعاد عن جو العمل الذي لا يحبه.















المبحث الثاني: أداء العاملين
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تقويم أداء العاملين هو عملية إدارية حيوية تسهم في تحقيق التكامل بين اهداف الفرد والمنظمة، عند تصميمه وتنفيذه بفعالية فانه يصبح من مجرد عملية إدارة روتينية الى أداة استراتيجية فعالة لتحفيز الموظفين وتطوير كفاءاتهم وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.
تقوم أداء العاملين هو عملية منهجية دورية تقوم بها الشركات لتقيم أداء الموظفين وقدراتهم ومساهمتهم في تحقيق اهداف المنشأة وذلك بناء على معايير ومؤشرات محددة مسبقا.
لقد تعددت التسميات التي أطلقها الكتاب والباحثون على موضوع تقويم الأداء، فمنهم من سماه تقييم الكفاية، ومنهم من سماه تقويم الموظفين، وخلافه من التسميات التي لا تغير من جوهر الموضوع في شيء.
ويمكن أن ينظر إلى تقويم الأداء على أنه سلسلة من العمليات المنتظمة والشاملة التي تهدف إلى مقارنة حجم ومستوى ما تم إنجازه من عمل في فترة زمنية محددة مع حجم ومستوى العمل المراد إنجازه في نفس الفترة، في ضوء معدلات موضوعية.
ولعل ما يساعد عمليات تقويم الأداء في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية تتصف بالاستمرارية، والانتظام، والشمول، فلا يقتصر التقويم على موسم دون آخر، ولا على جماعة من العاملين دون الأخرى، ولا على جوانب الأداء دون الجوانب الأخرى.
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يهدف تقويم أداء العاملين إلى تحقيق عدة أغراض يمكن إنجازها في الآتي: 
· المساعدة في قياس كفاءة العاملين في أداء المهام والواجبات المنوطة بهم، وبناء عليه يتم تحديد عملية الثواب والعقاب، ووضع خطط للتدريب والتطوير.
· المساعدة في وضع نظام الأجور بناء على تقيم الأداء يتم وضع الأجور المناسبة مع أداء الموظف ونظام الحوافز والمكافئات.
· خلق مزيد من الالتزام بمتطلبات العمل وقواعده وذلك من خلال معرفة الموظف بانه هناك من يراقب اداءه وانه سوف يتم تقيمه مما يجعله اكثر انضباطا والتزاما.
· رفع الروح المعنوية للعاملين المجدين، وذلك عن طريق إشعار العامل المجد بأن مجهوداته لا تذهب سدى، وأن هنالك من يراقبها.
· المساعدة في تحديد مدى سلامة الطرق المستخدمة في التوظيف، من خلال مقارنة معدلات أداء العاملين بمستوى الدرجات التي أحرزوها في اختبارات التوظيف أو البرامج التدريبية التي تم إلحاقهم بها.
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تحقق مزايا تقويم الأداء عدة مزايا منها:
1- مزايا على مستوى المنظمة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· تحسين الأداء التنظيمي من خلال تحسين الأداء مما يساهم في رفع كفاءة المنظمة.
· تحسين تخصيص الموارد البشرية .
· اكتشاف المواهب والكفاءات.
· تحسين عمليات اتخاذ القرار.
· تعزيز الثقافة التنظيمية.
· تقلل معدل دوران العمالة.
· تستخدم لتحديد الأشخاص الذين لا يصلحون للعمل ويتطلب الأمر الاستغناء عنهم.
· تساعد على تحديد الحاجة للتدريب.
· تعتبر مقياسًا للحكم على سياسة الاختيار وسياسة التدريب.
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· تحقيق العدالة والانصاف.
· فرص التطور والنمو.
· توضيح التوقعات والادوار.
· زيادة الدافعية والرضا.
· تعزيز التواصل مع الإدارة.
· ربط الكفاءات بالإداء.
· تحفيز الأداء المتميز
· عدالة وشفافية نظام العلاوات.
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ان عملية تقيم كفاءة الموظف على أسس موضوعية وعادلة ليست بالأمر السهل، ويرجع ذلك إلى إن عملية التقييم عرضة للخطأ والتأثر بالعوامل الشخصية، وحيث ان عملية التقييم لا تتم فقط على أسس مادية وكمية يمكن قياسها على معايير محددة ، بل تمتد لتشمل جوانب شخصية يصعب قياسها بالطرق الكمية، ومن ثم يتم التقويم على أساس التقدير الشخصي الذي يؤدي إلى الوقوع في كثير من الأخطاء الشخصية، ولعل من أكثر هذه الأخطاء انتشاراً ما يلي: 
1- الانطباع الشخصي
		حيث ان ما يمكن ان يحدث أحيانا من الشخص الذي يقوم بعملية التقييم اتجاه نحو التعميم بحيث يمكن ان يتأثر المقيم بصفة معينة  مما يؤدي الى الاعتقاد بان الموظف على نفس الدرجة في صفات أخرى
2- التحيز
       وهو اثر العلاقات الشخصية على الشخص المخول باجراء عملية التقييم، فأحيانا يمكن ان يميل المدير او المشرف لموظف معين فيكون متحيز معه في عملية التقييم و العكس صحيح يمكن ان يكون هناك فرد متقن جدا لعمله، ولكنه غير منفتح في بناء العلاقات وبالتالي لم ينسج علاقة ودية مع رئيسه مما يجعله لا يحصل على تقييم جيد.
3- التساهل
        التساهل في عملية التقويم يعني اجراء العملية بطريقة عشوائية وغير مبنية على أسس سليمة  ويحدث ذلك عادة بين الرؤساء الذين لا يملكون الشجاعة في إبداء رأيهم، أو الذين يخشون مساءلة رئيسهم في حالة انخفاض معدلات أداء العاملين، كما يرجع السبب في التساهل أحياناً إلى عوامل إنسانية بحتة كطول الخدمة أو كبر السن أو الحالة الصحية للفرد المراد تقويمه.
4- التشدد
	تعني ظاهرة التشدد اتجاه الشخص المكلف بعملية التقويم إلى منح العاملين تقديرات متدنية دون الاعتبار للفروقات الفردية أو مستوى الأداء الفعلي، وقد يقود هذا السلوك من قبل المقوم إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال، طبيعة الشخص المسؤول عن التقويم، وإحساسه بأن العاملين أقل كفاءة، وبالتالي فإن تقويمه لا يجب أن يتعدى درجة المتوسط محاولة الظهور أمام رؤسائهم بأنه دقيق في تقديراته، وأنه لا يجامل ولا يحابي، وقد يكون السبب سرية التقويم.
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من خلال الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن كثيراً من أخطاء التقويم أو سلبيات التقويم السابق ذكرها يمكن معالجتها بالطرق التالية: 
1- وضوح المعايير والمؤشرات
	من خلال تصميم مؤشرات أداء ذكية محددة قابلة للقياس وقابلة للتحقيق مع إمكانية اشراك الموظفين في وضع مؤشرات أدائه، وتوثيق المعايير وايصالها لجميع الموظفين قبل بدء فترة التقييم.
2- تدريب وتأهيل المقيمين:
تقويم الأداء ليس أمراً سهلاً، فهو يرتبط بالفرد وبأدائه الذي يتضمن جوانب كمية قد يسهل قياسها، وجوانب إدارية يتطلب قياسها كثير من الدقة والموضوعية بالإضافة إلى آثار التقويم على حياة الموظف في العمل.
ومن هنا كان من الضروري تزويد المقومين بقدر كاف من التدريب على الإجراءات التي يجب أن يتضمنها التدريب على التقويم، ومنها ما يلي:
· مهارات الملاحظة والتوثيق.
· مهارات اجراء المقابلات.
· الطرق التي يتم على ضوئها تقويم سلوك الموظف.
· أهمية استمارات التقويم وكيفية ملتها واستخدامها
3- تنوع مصادر التقييم:
من خلال جمع اراء متعددة ودمج أساليب متعددة، مع تحديد اوزان محتفلة لكل مصدر حسب الأهمية.
4- التوظيف الذكي للتكنولوجيا:
	من خلال منصات تتيح التقييم في الوقت الفعلي، وأدوات تحليلية تكشف الأنماط
 غير الاعتيادية والتقييمات المتطرفة.
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	بعد الانتقادات الموجهة للطرق التقليدية للتقييم التي تعتمد على السمات الشخصية وتعاني من التحيز الذاتي، تطورت عدة طرق حديثة أكثر موضوعية وارتباطاً بالأداء الفعلي. إليك أهم هذه الطرق:

1- طريقة التوزيع الإجباري
هدف هذه الطريقة هو التخلص من التحيز في عملية التقييم والميل لإعطاء تقييمات غير منطقية، لذلك تلزم بعض الشركات الرؤساء المباشرين توزيع تقديراتهم على الأفراد بما يتمشى مع التوزيع التكراري ويقضي هذا التوزيع بأن يكون التفاوت في القدرات بين أفراد المجموعة العادية بالنسب التالية:
· 10%  من الأفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة كبيرة جداً.
· 20%  من الأفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة كبيرة.
· 40% من الأفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة متوسطة.
· 20%  من الأفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة قليلة.
· 10%  من الأفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة قليلة جداً.
ويُلزم الرؤساء المباشرون بتوزيع تقديرات على المرؤوسين وفقاً للتوزيع السابق أي اختيار 10% بدرجة امتياز و20% بدرجة جيد جداً و40% بدرجة مقبول و20% بدرجة ضعيف و10% بدرجة ضعيف جداً. 
ولكن من الواضح أن هذه الطريقة لا تصلح في حالة وجود عدد قليل من المرؤوسين.

2- طريقة الوقائع الحرجة 
الأساس في هذه الطريقة هو تجميع عدد من الاحداث التي تتسبب في نجاح أو فشل العمل، ويتطلب من الرئيس المباشر أن يلاحظ أداء المرؤوسين ويقرر ماذا كانت أي من تلك الوقائع تحدث منهم أثناء أدائهم لعملهم، ومن أحدث الأساليب المتبعة في تقييم أداء الفرد هو أسلوب قوائم المراجعة، وهي عبارة عن قائمة تحتوي على عدد من الأسئلة تتعلق بسلوك العامل وأدائه.
ويطلب من الرئيس المباشر وضع علامة (نعم / لا) حسب رأيه في العامل، ثم تقوم إدارة الأفراد بإعداد قيم لكل سؤال لا يعلمها الرؤساء القائمون بالتقييم، والهدف من ذلك تقليل احتمالات تحيزهم.

3-طريقة التقييم على أساس النتائج
تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحديثة في التقييم حيث يقوم الرئيس المباشر بالاجتماع بالمرؤوسين لوضع الأهداف أو النتائج المطلوبة منهم والمدة التي يجب تحقيق النتائج من خلالها. 
يقوم الرئيس المباشر بدعم المرؤوسين وتقديم النصائح لهم للتأكد من أن العمل يسير وفق الخطة المرسومة مسبقا، وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.
عند انتهاء الجدول الزمني المتفق عليه، تتم عملية التقييم ويتوقف نجاح هذه الطريقة على درجة إلمام المرؤوس بعمله، وكذلك على درجة دافعيته للعمل.

4-طريقة إخطار المرؤوسين بنتائج التقييم
هنالك جدل كبير حول اخطار المرؤوسين بنتائج التقييم من عدمه فالبعض يؤيد ضرورة إخبار المرؤوس بالتقييم الذي حصل عليه، بينما البعض يعارض ذلك بحجة أن ذلك قد يخلق إشكاليات في بيئة العمل.
[bookmark: _Toc214365492]من وجهي نظري الشخصية ان الموظف الذي يحصل على تقرير منخفض عند تقييم أدائه، فهو في حاجة للوقوف على جوانب الضعف في أدائه، ومعنى ذلك أن هنالك ضرورة لأن تكون تقارير الأداء علنية، وصفة العلنية تفيد في خلق جو من التعاون بين الرئيس ومرؤوسيه، وإزالة أوجه الخلاف بينهم، ويزيد من ثقة المرؤوسين في عدالة نظام التقييم.
مشاكل تقييم الأداء
فيما يلي عرض لأهم المشكلات التي تعوق التوصل إلى تحقيق تقييم أداء جيد للعاملين داخل التنظيم المعاصر، وذلك حسب ما أوضحته الدراسات الخاصة:
· التأييد غير كافي من جانب الإدارة.
· عدم تحديد الأهداف بدقة ووضوح.
· التدريب غير كافي للأفراد القائمين بعملية التقييم.
· وجود معايير غير عادلة لتقييم الأداء تتصف بعدم الدقة والتحيز الشخصي.
· التخوف من تحمل مسئولية التقييم الأخير الذي يجعل بعض الحكام المقيمين يميلون إلى إعطاء تقديرات "أوسطية" لا تمثل حقيقة مستوى الأداء.
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